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  :الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على أهم التدابیر القانونیة التي عالجها المشرع الجزائري في مجال تسییر    
على المنهج الوصفي والتحلیلي من خلال دراسة تحلیلیة  بالاعتمادالنفایات الخطرة حفاظا على البیئة ، وذلك  

الوقایة وكیفیة نقل هذه النفایات وشروط ذلك  ، إلى  للنصوص القانونیة التي أوجدها المشرع  بغرض تنظیم عملیة
ت المركزیة أهم الهیئات التي أوجدها بغرض تحقیق هذه الغایة مع شرح الحمایة الإداریة من ضبط إداري والهیئا

  هذه الحمایة من النفایات الخطرة  واللامركزیة المكلفة ب

البیئة ، الحمایة القانونیةالنفایات ، النفایات الخطرة ، :  الكلمات المفتاحیة  

Abstract: 
    This study aims to shed light on the most important legal measures dealt with by the 
Algerian legislator in the field of hazardous waste management in order to preserve the 
environment, by relying on the descriptive and analytical approach through an analytical 
study of the legal texts created by the legislator for the purpose of organizing the prevention 
process and how to transport these wastes and the conditions for that, to The most important 
bodies that he established for the purpose of achieving this goal, with an explanation of the 
administrative protection from administrative control and the central and decentralized bodies 
charged with this protection from hazardous waste 
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  :مقدمة
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ساهم التطور  الاقتصادي الحدیث لا سیما في مجال الصناعة بمختلف أنواعها في إحداث خلل كبیر     
في النظام البیئي بحیث أصبح یهدد البشریة في وجودها لا سیما من حیث تغیرات المناخ وثقب طبقة 

أنواع من الحیوانات والنباتات وتلوث میاه البحار نتیجة  وانقراضالأزون ونضوب في الموارد الطبیعیة 
الرمي العشوائي للنفایات السامة والخطرة ، مما أدى كذلك إلى حدوث أضرار على الصحة العمومیة 

  بعض الدول الإفریقیة والأسیویة  أمراض فتكت بالبشریة لا سیما في انتشارالبیئي إلى  التلوثبحیث أدى 

التكنولوجیة  لاستخدامشك فیه أن النمو الاقتصادي والصناعي المتزایدان اللذان ولدا الحاجة  ومما لا    
  .الملوثة مما سبب في مشكلات عالمیة عانت منها الدول المتقدمة والمتخلفة معا 

الغازات ذات المصادر المتنوعة في المصانع والتي تسببت في ثقب الأزون والمبیدات  ازدیادكما أن      
المفرط في الأسمدة الكیماویة ومخلفات  والاستعمالالمستعملة  في الزراعة والإسراف في المواد المعدنیة 

الأملاح التي أضرت بالتربة والمیاه الجوفیة وتقلیص المساحات الخضراء وكل هذا أدى إلى ظهور مشكلة 
  ت الحدیثة وأسلحة الحرب المدمرة والأدوا واستعمال الآلاتالتلوث البیئي وتفاقم خطرها مع تقدم الصناعة 

الغازي والمركبات  الانبعاثالطاقة وحدوث زیادات موازیة في  استهلاكإلى ذلك الزیادة في  أضف   
الكیماویة الناتجة عن الوقود الحضري ساهمت بشكل كبیر في زیادة كمیات الكربون التي تلوث الغلاف 

  .الجوي  

ونتیجة لهذا التلوث البیئي أصبح العالم أكثر إدراكا ووعیا بقضایا البیئة وخاصة خلال العشرین عاما     
الماضیة حیث أصبح مشكل البیئة من المواضیع التي یرتكز علیها الاهتمام حالیا من أجل الحفاظ على 

لتنمیة إشباعا للحاجات ا استمرارالحیاة على سطح الأرض ومحاولة إیجاد الحلول التي توفق بین حتمیة 
مستوى المعیشة مع الحفاظ في نفس الوقت على البیئة وتوازنها والحفاظ على عناصرها  وارتقاءالمتزایدة 

  .ومكوناتها 

ونتیجة لذلك لم تتخلف الجزائر عن إقرار مجموعة من التدابیر بغرض الحفاظ على البیئة لاسیما بعد     
لى حد كبیر ، وبذلك سایرت المجتمع الدولي من حیث المساهمة في تنامي هذه الظاهرة وأصبحت مقلقة إ

للحفاظ على النظام البیئي ككل ، وعلى الحفاظ على البیئة من التلوث على المستوى الوطني  آلیاتوضع 
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ما هي التدابیر الوطنیة المقررة لحمایة البیئة من التلوث بالنفایات الخطرة : ومن هنا تبرز الإشكالیة حول 
  ؟ 

 :بحیث نتطرق في المحور الأول إلى  أساسینوسوف نعالج هذه الإشكالیة عن طریق محورین     
لحمایة البیئة في المبحث الأول ثم نتطرق بعد ذلك إلى  النفایات الخطرةالأدوات القانونیة المكرسة لتسیر  

  . الحمایة الإداریة للبیئة من النفایات الخطرة  في المبحث الثاني 

  الأدوات القانونیة المكرسة لتسیر النفایات الخطرة لحمایة البیئة  :لأول المبحث ا
قصد التحكم بالنفایات الخطرة، تكفل المشرع بتصمیم أدوات قانونیة من شأنها توفیر ضمانات لتأطیر     

دراجه ضمن الإنتاج المتنامي للنفایات الخطرة  ٕ التي تعدها الإدارة المكلفة بالبیئة  و مختلف المخططات ،وا
على الخصوص، وبالتالي الحرص منذ البدایة ولو نظریا، على حث الفاعلین والمتدخلین على تأسیس بنك 
معطیات وبیانات تتعلق بكمیات ونوعیة وطبیعة النفایات الخطرة، لكي یتم رصد السیاسات اللازمة للتكفل 

 طرفمن لخطرة، وهي أدوات من شأنها المساعدة على إصدار قرارات بالمعالجة السلیمة بیئیا للنفایات ا
  .العامة لتسییر ناجع للنفایات الخطرة  السلطة

نمط وطریقة معالجة صنف النفایات الخاصة بما فیها النفایات الخطرة وفق  وقد أقر المشرع الجزائري     
مع  تتلاءممنهجیة تختلف تماما عن طریقة معالجة صنفي النفایات الأخرى، بل وضع أدوات خاصة 

  . الآتیة، وهذا ما سوف نعالجه من خلال المطالب  الصنف الفرعي المتعلق بالنفایات الخطر

  ط الوطني لتسیر النفایات الخطرة المخط: المطلب الأول 

لا یمكن إعداد وتنفیذ الأدوات القانونیة التي أرساها المشرع في مجال سیاسة تسییر النفایات من وجود    
إطار مؤسساتي یناط به مهمة الإشراف التام على تلك الآلیات والأدوات وهذا لتحقیق الأهداف المسطرة 

  . أخطار النفایات الخطرةمن طرف الدولة في مجال الوقایة من 
هذا المطلب بإیجاز إلى هیكلة ومهام المؤسسات الرئیسیة الفاعلة في مجال تسییر في تطرق نسو     

النفایات الخطرة، وعلى الخصوص الإدارة المركزیة والجماعات الإقلیمیة، الوكالة الوطنیة للنفایات وكذا 
  . منشآت معالجة النفایات

  الإدارة المركزیة :  الفرع الأول 
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عمد المشرع الجزائري إلى تكلیف الوزارة المكلفة بالبیئة بقیادة الطاقم الحكومي في كل ما یتعلق     
بقضایا البیئة، ولم یغفل الدور المتخصص الذي تلعبه القطاعات الوزاریة الأخرى، وهذا حسب تخصص 

طة به، یبقى أن تركیز الجهد الرئیسي في هذا كل قطاع بمسألة من مسائل البیئة في إطار المهام المنو 
مجال الوزارة المكلفة بالبیئة بصفتها مخولة بممارسة صلاحیات السلطة العامة في  مسند إلىالشأن، 

  .  بالإضافة إلى مساهمة الجماعات الإقلیمیة في هذا المجال، عملها
النفایات  صوص القانونیة المنظمة لتسییر تنفیذ ومتابعة تطبیق الن الوزارة المكلفة بالبیئة تتولى و     

ٕ بما فیها الخطرة  الخاصة ٕ  زالتها، علاوة على دراسة ملفات طلبات نقل النفایات الخطرة وجمعها ومراقبتها وا
كما تقوم بجرد كمیات النفایات الخاصة والخطرة وتصدیرها ومنح الرخص والاعتماد المرتبطة بها، 

  1وتضبط قائمتها 
بالأعمال ذات الصلة باسترجاع النفایات والمنتجات الفرعیة الوزارة المكلفة بالبیئة  تكلف كما     

خاص من اجل تطویر فروع تثمین  –رسكلتها وتثمینها اقتصادیا، وتشجیع الشراكة عمومي  الصناعیة و
ة وكذا النفایات الصناعیة، كما تتولى التشجیع على اعتماد أحسن التقنیات والممارسات البیئیة العملی

  2یین الابتكار والتقییس البیئ
تقوم بانجاز دراسات إزالة التلوث البیئي في الوسط الصناعي وتحیین قائمة المؤسسات المصنفة كما      

والمسح الوطني خاصة تلك المؤسسات الصناعیة الأكثر خطرا، بالإضافة إلى إعداد سجل وطني 
المصدر الصناعي، كما تقوم بجرد وانجاز مخطط  الجویة ذات والانبعاثلخصائص المصبات السائلة 

المواقع والأراضي الملوثة، وتقوم بالترتیبات التنظیمیة للوقایة من الأخطار  منعادة تأهیل لإزالة التلوث 
الصناعیة، كما تنظم التدخلات في حالة وقوع تلوث صناعي عرضي وتتابع تنفیذ مخططات الوقایة 

  3بالمنشأوالتدخل الخاصة 
  الإدارة اللامركزیة :  ع الثاني الفر 
كل  خارجیة تابعة للوزارة المكلفة بالبیئة، تتواجد فيتعد مدیریات البیئة على مستوى الولایات مصالح     

المتعلقة بحمایة البیئة  القوانین والتنظیماتوهي الجهاز الرئیسي التابع للدولة في مجال مراقبة تطبیق ولایة 
  .أو التي تتصل بها

  : أسند لمدیریة البیئة للولایة عدة مهام، توجز في الآتي   
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البیئة في  برنامجا حمایةتصور وتنفیذ، بالاتصال مع الأجهزة الأخرى في الدولة والولایة والبلدیة  -
 كامل تراب الولایة

 تسلیم الرخص والتأشیرات المنصوص علیها قانونا -

 الوقایة من كل أشكال تدهور البیئة ومكافحته -

 الإعلام والتربیة في مجال البیئةترقیة  -

 4اتخاذ التدابیر الرامیة إلى تحسین إطار الحیاة وجودتها -

  الجماعات الإقلیمیة : الفرع الثالث 
خول القانون للوالي منح رخصة استغلال منشأة معالجة النفایات المنزلیة وما ّ شابهها، والتي أجاز      

البلدیات تسییر النفایات الخاصة الناتجة بكمیات قلیلة عن الأشغال القانون للجماعات المحلیة ممثلة في 
  .المنزلیة، والذي سیتم توضیحه لاحقا

مجموعة من الصلاحیات المخولة  2012فیفري  21المؤرخ في  07- 12فقد حدد قانون الولایة رقم      
ولا سیما في  اختصاصهعلى إنشاء لجان  دائمة للمسائل التابعة لمجال  ألولائيللولایة فیعمل المجلس 

  5مجال الصحة والنظافة وحمایة البیئة 
  الوكالة الوطنیة للنفایات :  الفرع الرابع

الوكالة "سماها  يالتا أنشأ المشرع الجزائري هیئة عمومیة مكلفة بترقیة جمع النفایات وفرزها ونقله   
المؤرخ  175- 02تم ّ إنشاء الوكالة الوطنیة للنفایات بموجب المرسوم التنفیذي رقم حیث  "الوطنیة للنفایات

مؤسسة  وعملها وهيالمتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للنفایات وتنظیمها و  2002مایو سنة  20 في 
  .  6الي عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري ، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال الم

  : 7كالة الوطنیة بما یلي  وتكلف الو 
 تقدیم المساعدة للجماعات المحلیة في میدان تسییر النفایات -

معالجة المعطیات والمعلومات الخاصة بالنفایات وتكوین بنك وطني للمعلومات حول النفایات  -
 وتحیینه

 ها إنجاز لمبادرة بانجاز الدراسات والأبحاث والمشاریع التجریبیة وانجازها أو المشاركة في ا -

 نشر المعلومات العلمیة والتقنیة وتوزیعها -

  .المبادرة ببرامج التحسیس والإعلام والمشاركة في تنفیذها -
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  السلیم بیئیا للنفایات الخطرة  للتسییرالإطار العملي المؤسساتي :  الثانيالمطلب 

من اتفاقیة بازل، على تعریف الإدارة السلیمة بیئیا للنفایات الخطرة والتي  2من المادة  8 الفقرةنصت     
اتخاذ جمیع الخطوات العملیة لضمان إدارة النفایات الخطرة والنفایات الأخرى بطریقة تحمي "تعتبرها 

ت المصطلح والتعریف ، وهو ذا"الصحة البشریة والبیئة من الآثار العاكسة التي قد تنتج عن هذه النفایات
من مادتها الأولى، أما بروتوكول إزمیر فقد وضح أكثر مدلول هذا  10 الفقرةالذي تبنته اتفاقیة بماكو في 

اتخاذ جمیع الخطوات العملیة لضمان جمع "من مادته الأولى، إذ عرفه بأنه ) ي(النقطة  المصطلح في
  .من النفایات الخطرة) بما في ذلك العنایة بمواقع التخلص(ونقل والتخلص 

من  2 الفقرةتبنى المشرع الجزائري المبدأ عینه مع اختلاف طفیف في الصیاغة والترجمة، في كما     
  . 2001دیسمبر سنة  12المؤرخ في  19 – 01نون رقم من القا 2المادة 

أسس المشرع عملیات تسییر النفایات عامة على التزام منتجیها وحائزیها بواجب تثمینها والتقلیص من     
ٕ  إنتاجها ٕ و تمثل ت زالتها، وهذا على حسابهم الخاص، كما أن تسییر  النفایات یقوم على تنفیذ سلسة عملیاا

زالة النفایات وكذا مراقبتها ،  وفرز ونقل في جمع ٕ وتعد العملیات المذكورة أعلاه ركائز التسییر وتثمین وا
  8السلیم بیئیا للنفایات

  وبذلك سوف نتطرق في هذا المطلب إلى نقطتین أساسیتین وهما نقل النفایات الخطرة ومعالجتها     

  نقل النفایات الخطرة :  الفرع الأول 

بالغة من حیث اتخاذ التدابیر والقرارات اللازمة میدانیا وهو ما من شأنه  أهمیةتكتسي عملیة النقل     
ولدرء الأضرار على الصحة ، تسهیل عملیة شحنها بغیة نقلها ومن ثمة معالجتها بطریقة ناجعة وملائمة

  .رةوالحفاظ على البیئة اقر المشرع الجزائري جملة من التدابیر والشروط الخاصة بنقل النفایات الخط

یعد جمع النفایات الخاصة في نظر القانون الجزائري نشاطا تجاریا مقننا، یستلزم ّ الحصول على     
  9بالبیئة اعتماد یسلم بمقرر من الوزیر المكلف 

تجد هذه المبادرة أساسها في توجه الوزارة المكلفة بالبیئة إلى ضبط أحد الأنشطة التي یمكن أو یحتمل     
أین أوجب  والتي أوجدت لها السیاسات موقعا ضمن المنظومة الاقتصادیة الوطنیةأن تحدث ضررا، 

  :المشرع الجزائري على إحاطة نقل النفایات بمجموعة من الشروط وهي 
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على حسب طبیعة وحالة وخطورة  مغلفات مكیفةلا یمكن نقل النفایات الخطرة دون وضعها في  -
 10كل صنف من أصناف النفایات المنقولة

 بطاقات علىوجب المشرع الجزائري إلصاق إذ أ طاقات على أغلفة النفایات الخطرةوضع ب -
المغلفات التي تحتوي على النفایات الخطرة، ویشترط فیها أن تكون واضحة، غیر قابلة للمحو، 

 11التعرف على النفایات الخطرة المحتواة داخل المغلفات وتمكن من
بد أن تكون وسیلة النقل المزمع نقل النفایات الخطرة على لا إذ  إعداد وتكییف وسیلة نقل النفایات -

بطریقة تسمح بشحن ونقل الحمولة بكیفیة آمنة، بحیث ینبغي أن یتم  ة متنها مصنعة ومعد
 12تویها تكییفها مع طبیعة النفایات المنقولة وكذا خصائص الخطر التي تح

 12المؤرخ في  19 – 01من القانون رقم  24المادة  بحیث نصت  رخصة نقل النفایات الخطرة -
یخضع نقل النفایات الخطرة لترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة، "، على أنه 2001دیسمبر سنة 

 الوزیر المكلف بالنقل  استشارة وهذا بعد
  ة البیئیة العقلانیة للنفایات الخطر المعالجة :  الفرع الثاني 

مختلف  نصتّ فایات الخطرة على الخصوص، من بین التدابیر التي تعتبر عملیة معالجة الن    
النصوص الدولیة ذات الصلة علیها، ووجهت الدول الأطراف بالاعتماد على مبدأ الإدارة السلیمة بیئیا 

من  2من المادة  4 الفقرةضمن أحكام  للنفایات، وهو مبدأ تبناه المشرع الجزائري من خلال النص علیه
المعالجة البیئیة العقلانیة "وطوره تحت مسمى  2001 دیسمبر سنة 12المؤرخ في  19 – 01القانون رقم 

  ."للنفایات

أي عملیة تكون نتیجتها الأولیة هي أن ّ النفایات : في هذا الإطار، یعرف تثمین النفایات بأنه     
أو المنتجات الأخرى التي كان من الممكن استخدامها تستخدم لأغراض مفیدة كبدیل للمواد أو المواد 

  13یات لغرض معین أو أن النفایات قد أعدت للاستخدام لهذا الغرض، بما في ذلك من قبل منتج النفا

وضع المشرع الجزائري مجموعة من الشروط المتعلقة بعملیة تثمین النفایات الخطرة، ضمانا وحفاظا     
، ویمكن التمییز بین شروط تتعلق بعملیة التثمین في حد ذاتها، وشروط على البیئة والصحة العمومیة

أخرى ترتبط بما بعد تثمین النفایات الخطرة والتي تنتج مواد أولیة وثانویة قابلة للاستخدام في صناعات 
  .أخرى
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جب من قانون تسیر النفایات  على مجموعة من التدابیر ی 11نص المشرع الجزائري في المادة كما     
  : أثناء عملیة تثمین النفایات وهي  مراعاتها

  عدم تعریض صحة الإنسان والحیوان للخطر 

  عدم تشكیل أخطار على الموارد المائیة والتربة والهواء وعلى الكائنات الحیة الحیوانیة والنباتیة

  عدم إحداث إزعاج بالضجیج أو بالروائح الكریهة 

  .همیة الخاصةعدم المساس بالمناظر والمواقع ذات الأ

  الحمایة الإداریة والقضائیة للبیئة من النفایات الخطرة : المبحث الثاني 
إن سوء تسییر النفایات الخطرة ینجر عنه حوادث وكوارث ذات آثار خطرة ووخیمة، فالإنسان معرض     

  14ر الخط للخطأ والنسیان والمعروف أن كل نشاط بشري ینطوي على قدر من

الأولى من دیباجة اتفاقیة بازل على إدراك خطر الأضرار التي تلحق بصحة الإنسان نصت الفقرة     
والبیئة بسبب النفایات الخطرة والنفایات الأخرى وكذا بسبب نقلها عبر الحدود، وعلى اعتبار تزاید تهدیدها 

وهو . ات الخطرةبتزاید إنتاجها وتولیدها في ظل القدرات المحدودة للدول النامیة في مجال تسییر النفای
  .ذات الانشغال الذي تضمنته دیباجة اتفاقیة باماكو ویقاربه نفس القلق فیما تضمنه بروتوكول إزمیر

وسوف نتطرق في هذا المبحث إلى الضبط الإداري في مجال تسیر النفایات الخطرة وهذا في المطلب     
الأول ثم إلى دور الحمایة المدنیة من أخطار النفایات الخطرة في المطلب الثاني وبعد ذلك إلى الحمایة 

  النفایات الخطرة في المطلب الأخیر  أخطارالجزائیة من 

  الإداري في مجال تسیر النفایات الخطرة الضبط : المطلب الأول 

تعمد الإدارة من أجل ضبط جمیع العملیات المتعلقة بتسییر النفایات الخطرة إلى عدة وسائل والتي    
تهدف من خلالها إلى التدخل بصفة مباشرة أو غیر مباشرة لتقیید حریة المتعاملین عند تصرفهم مع 

، التي یراد منها "الرخص الإداریة"الإداریة المقصودة في هذه النقطة هي نفایاتهم، ومن بین وسائل الضبط 
  15حمایة من الاعتداء علیها

ویعد الترخیص من صور التنظیم القانوني، الذي یقوم على تقیید حریات الأفراد من  وممارساتهم،     
مر قد تم تحدید تطبیقات والذین لا یمكنهم الشروع في ممارسة نشطات معینة إلا بعد إذن مسبق وهذا الأ



  الوطنیة لحمایة البیئة في الجزائر   التشریعیةالتدابیر 
  مقراني الطیب  د.ط

 

154 
 

له في عدة  نصوص السلطة الإداریة المختصة ، تنظیمیة، منها ما یتعلق بالأنشطة المقننة والتي تنصب 
  16.على قدر من الخطورة

لذا، تعد الرخص الإداریة من وسائل الضبط الإداري التي من خلالها تستطیع وكذا تتمكن من بناء     
ئة بالتقلیل والوقایة من التلوث، معطیات للأشخاص المخول لهم ممارسة بنك  الإدارة فرض حمایة للبی

  17.أنشطة في مجال تسییر النفایات الخطرة في الإقلیم الوطني

لى جانب هذه الرخص في مجال الضبط الإداري نجد كذلك نوع من الجزاءات الإداریة الأخرى التي      ٕ وا
توقیف من ممارسة النشاط أو غلق المنشأة عند مخالفة تدخل ضمن نطاق الضبط الإداري كالغرامات أو ال

  18الأحكام المتعلقة بالبیئة 

علاوة على ضمانها لمهام وعملیات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء، راعى التنظیم الجدید للحمایة المدنیة     
المراكز المتقدمة للحمایة المدنیة ضمن المناطق  علیها وضعبهدف التحكم في مختلف الأخطار والسیطرة 

ذات الخطر، ونص كذلك على ضرورة تزوید وحدات الحمایة المدنیة بالوسائل البشریة والمادیة اللازمة 
  19لأداء المهام المنوطة بها

یقع على عاتق مصلحة الحمایة المدنیة المختصة إقلیمیا مراقبة خطة الوقایة من الأخطار بصفة     
  .فهي شریك رئیسي وفاعل في مجال الوقایة من الأخطار ووضع الخطط اللازمة لمكافحتها. ئمةدا

ناهیك عن مساهمة وتدخل الأجهزة المكلفة بمهام الأمن العمومي وتسییره، خصوصا في مرحلة ما     
  لیاتبعد وقوع الكارثة أو الحادث، للقیام بالتحقیقات اللازمة لمعرفة ملابساتها وتحدید المسؤو 

جدیر بالذكر إلى أن المشرع منح صفة الضبطیة القضائیة في مجال الشرطة الإداریة لتطبیق و ال    
المؤرخ  10 – 03من القانون رقم  111أحكام القانون المتعلق بحمایة البیئة، وهذا طبقا لمقتضیات المادة 

ایة المدنیة بحث ومعاینة ،المعدل، وبهذه الصفة یمكن لضباط وأعوان الحم 2003یولیو سنة  19في 
المخالفات المرتكبة من طرف مستغلي منشآت معالجة النفایات الخطرة وكذا جامعي وناقلي هذا الصنف 

  .الخطیر من النفایات

یبقى تقییم مدى نجاعة التدخل من أجل التحكم والسیطرة في الحوادث والكوارث التي تقع بسبب و      
هزیة المتدخلین والذین من خلالهم تسهر الدولة على رفع مستوى النفایات الخطرة، مرهون بمدى جا
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بالإضافة إلى إجراء تمارین بیانیة تحاكي سیناریوهات وقوع . تأهیلهم وتخصصهم وخبرتهم في هذا المجال
  . حوادث وكوارث تسببها مختلف عملیات تسییر النفایات الخطر

  الحمایة الجزائیة من أخطار النفایات الخطرة :  الثاني المطلب 

عزز المشرع الجزائري سلطة الدولة في مجال البحث ومعاینة الجرائم المتعقلة بمیدان النفایات حیث     
الخطرة، وفق أحكام إجرائیة جزائیة محددة تضمنها قانون تسییر النفایات، وهذا تدعیما للحمایة المدنیة 

  .ها أعلاه وكذا تجانسا مع العمل الإداري والرقابي للسلطات الإداریة المختصةالتي سبق التطرق إلی

من قانون تسییر النفایات تدوین كل ما یتعلق بمعاینة جرائم النفایات في  54اشترطت المادة و     
 من القانون رقم 112محاضر طبقا للقواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة، وكذا المادة 

  .،المعدل والمذكور آنفا 2003یولیو سنة  19المؤرخ في  10 – 03

تعد المحاضر المشار إلیها أعلاه، إفراغا لكل العملیات والأعمال والإجراءات ّ والتدابیر التي قام بها     
، وأثبتها العون المؤهل والمكلف قانونا عند معاینة أي جریمة من سواء في قانون  جرائم النفایات الخطرة

  20.في إطار ما منحه القانون من سلطا ت الإجراءات الجزائیة أو قانون البیئة وكذا قانون تسییر النفایات

  :ومن بین الجرائم المتعلقة بالبیئة نجد     

  جرائم تسییر النفایات الخطرة:الفرع الأول 

المذكور أعلاه، ، 2001دیسمبر سنة  12المؤرخ في  19 – 01من القانون رقم  58نصت المادة     
) جد 200.000(إلى مائتي ألف دینار ) جد 100.000(على عقوبة بغرامة مالیة من مائة ألف دینار 

من قانون تسییر النفایات والمتعلقة بواجب منتجي أو حائزي النفایات  21لكل من خالف أحكام المادة 
  .الخطرة بالتصریح بها للوزیر المكلف بالبیئة

إلى سنتین  ثلاثة أشهرمن قانون تسییر النفایات التي تعاقب بالحبس من  61كما نصت المادة     
أو ) دج 500.000(إلى خمسمائة ألف دینار ) جد 300.000(وبغرامة مالیة من ثلاثمائة ألف دینار (

من ذات القانون والمتعلقة بحظر خلط  17بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من خالف أحكام المادة 
  .اصة الخطرة مع النفایات الأخرىالنفایات الخ

 2(أشهر إلى سنتین ( 6(من قانون تسییر النفایات بالحبس من ستة  62في حین عاقبت المادة     
أو ) دج 800.000(إلى ثمانمائة ألف دینار ) دج  400.000(وبغرامة مالیة من أربعمائة ألف دینار (



  الوطنیة لحمایة البیئة في الجزائر   التشریعیةالتدابیر 
  مقراني الطیب  د.ط

 

156 
 

تسلیم نفایات خاصة خطرة بغرض معالجتها إلى بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل من سلم أو عمل على 
  .شخص مستغل لمنشأة غیر مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفایات

من قانون تسییر النفایات والتي تعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة  64أما المادة     
أو بإحدى ) دج  900.000(إلى تسعمائة ألف دینار ) دج  600.000(مالیة من ستمائة ألف دینار 

هاتین العقوبتین فقط، كل من قام بإیداع النفایات الخاصة الخطرة أو رمیها أو طمرها أو غمرها أو 
  .إهمالها في مواقع غیر مخصصة لهذا الغرض

  :جرائم استغلال منشآت معالجة النفایات:الفرع الثاني 

إلى ثلاث سنوات  ثمانیة أشهربالحبس من من قانون تسییر النفایات التي تعاقب  63صت المادة ن    
وبغرامة مالیة من خمسمائة ألف دینار إلى تسعمائة ألف دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل من 

  .استغل منشأة لمعالجة النفایات دون التقید بأحكام قانون تسییر النفایات

نون حمایة البیئة على عقوبة بالحبس من قا 102وفي نفس السیاق، نصت الفقرة الأولى من المادة     
لمدة سنة واحدة وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دینار كل من استغل منشأة دون الحصول على ترخیص 

  .إداري

من قانون تسییر النفایات معاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثمانیة عشر  65كما تضمنت المادة     
إلى ملیون دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل من شهرا وبغرامة مالیة من سبعمائة ألف دینار 

  خالف أحكام

،كل مستغل  "2004دیسمبر سنة  25المؤرخ في  20 – 04من القانون رقم  72هذا وتعاقب المادة    
  .من ذات القانون 62منشأة صناعیة لم یقم بإعداد مخطط داخلي للتدخل، وفقا لما حددته المادة 

من قانون حمایة البیئة على معاقبة كل من  106ولتسهیل عملیات الحراسة والمراقبة، نصت المادة     
یعرقل الأشخاص المكلفین بالحراسة والمراقبة أو إجراء الخبرة للمنشآت المصنفة لحمایة البیئة، أثناء أداء 

  مهامهم، بعقوبة الحبس لمدة سنة واحدة وبغرامة قدرها مائة ألف دینار 

  جنایة الاتجار غیر المشروع بالنفایات الخطرة:فرع الثالث ال
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النفایات الخاصة الخطرة  أستوردغیر المشروع بالنفایات الخطرة لكل من  الاتجارنص المشرع على جنایة 
أو صدرها أو عمل على عبورها مخالفا أحكام قانون تسییر النفایات ویعاقب بالسجن من خمس إلى ثماني 

  .الیة من ملیون دینار إلى خمسة ملایین دینار أو بإحدى هاتین العقوبتینسنوات وبغرامة م
  
  
  
  
  
  

  الخاتمة
رسمت الدولة سیاستها الوطنیة لتسییر النفایات الخطرة والتي تندرج ضمن الإستراتیجیة الوطنیة     

المنتجة محلیا وترقیة لحمایة البیئة، تعنى بمرافقة عملیات التسییر السلیم بیئیا لفئات النفایات الخطرة 
التقنیات والتدابیر التي تسمح بتثمین النفایات الخطرة، قصد استرجاع مواد أولیة منها، وكذا تعد مصدرا 
هاما لتولید الطاقة التي تشتغل بها المصانع وشتى المنشآت الصناعیة،بالفعل، یستجیب النظام القانوني 

یة بازل، بل أثبتت الجزائر مرارا وفائها بالتزاماتها الدولیة من الجزائري للنفایات الخطرة لغالبیة بنود اتفاق
خلال موائمة تشریعاتها الوطنیة مع النصوص الدولیة التي صادقت علیها وتشارك بدون مهل في شتى 

، لكن كل هذه المجهودات  آلیات الاستعراض لمدى نفاذ الاتفاقیات المعنیة، ومن بینها اتفاقیة بازل
  لمراقبة والمرافقة في نفس الوقت غیر كافیة تستوجب التشدید واضروریة ولكنها 

  :الهوامش
                                                             

، العدد  الرسمیة، الجریدة  2017دیسمبر سنة  25المؤرخ في  365 – 17من المرسوم التنفیذي رقم  2لمادة ا  1
 ،74   
  ، مرجع سابق  365 – 17من المرسوم التنفیذي رقم  2لمادة ا  2
  ، مرجع سابق  365 – 17من المرسوم التنفیذي رقم  2لمادة ا 3
،المعدل والمتمم، الجریدة  1996ینایر سنة  27المؤرخ في  60 – 96من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة 4

   52الرسمیة ، عدد 
   12المتعلق بالولایة ، جریدة رسمیة ، العدد  07- 12من قانون الولایة رقم  33راجع المادة  5
، الجریدة الرسمیة ، العدد  2002مایو سنة  20المؤرخ في  175 – 02المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 6

37   
  ، مرجع سابق  200مایو سنة  20المؤرخ  175 – 02من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة 7
مؤطر قانونا ومؤسساتیا، مجلة لنظام العمومي لمعالجة نفایات التغلیف نموذج لنشاط تجاري محمد ، ا أحمیداتو8

   3،ص 2017،جوان  09البحوث العلمیة في تشریعات البیئة، جامعة ابن خلدون تیارت، الجزائر، العدد 
  ، مرجع سابق  2009ینایر سنة  20المؤرخ في  19 – 09من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة 9
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  ، مرجع سابق  2004دیسمبر سنة  14المؤرخ في  409 – 04من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة 10
  ، مرجع نفسه  409- 04من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة 11
  ،مرجع نفسه  409 – 04من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة 12

13Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions IndustriellesenVallée de 
Seine, Les déches :définition, gestion, Collecte, traitement, responsabilités, police 
spéciale, www.spi-vds.org, p6. 

،منشورات   1بشیر جمعة عبد الجبار الكبیسي، الضرر العابر للحدود عن أنشطة لا یحظرها القانون الدولي، ط14
   73، ص  2013الحلبي الحقوقیة، بیروت ، 

القضاء الإداري في مجال المنازعات البیئیة، مجلة البحوث العلمیة في   زروق العربي وحمیدة جمیلة، اختصاص15
  .189،جامعة ابن خلدون، تیارت، الجزائر، ص  02،العدد  05التشریعات البیئیة، المجلد 

بدارنیة رقیة، سلطات الإدارة في مجال التراخیص الإداریة البیئیة، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة، 16
   361، ص  2017،جوان  09عة تیارت، الجزائر، العدد جام

ملعب مریم، الآلیات الإداریة الوقائیة لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، مجلة العلوم الاجتماعیة، جامعة 17
  .381،ص  2017،جوان  24، العدد  2سطیف 

للطباعة والنشر ، القاهرة ، سنة  ، المؤسسة المصریة" دراسة مقارنة "فرج الهریش ، جرائم تلویث البیئة ، 18
   491، ص  1996

الموافق  1440ربیع الثاني عام  2المؤرخ في  308 – 18من المرسوم التنفیذي رقم  24والمادة  17مادة ال 19
،المتضمن إعادة تنظیم وحدات الحمایة المدنیة، المنشور في الجریدة الرسمیة  2018دیسمبر سنة  104

  4،ص  2018دیسمبر سنة  12،الصادرة بتاریخ  74الدیمقراطیة الشعبیة، العدد للجمهوریة الجزائریة 
،مكتبة القانون  1، ط"دراسة مقارنة"حمد محمود الروبي محمد، الضبط الإداري ودوره في حمایة البیئة م 20

   401والاقتصاد، الریاض،  ص 
  :المراجع
  الكتب

اتفاقیة بازل : دولیة من أثر النفایات الخطرةرفد عیادة الهاشمي، رفد عیادة الهاشمي، الحمایة ال .01
 2018،دار امجد للنشر والتوزیع، عمان،  1نموذجا، ط
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زروق العربي وحمیدة جمیلة، اختصاص القضاء الإداري في مجال المنازعات البیئیة، مجلة  .02
،جامعة ابن خلدون، تیارت،  02،العدد  05البحوث العلمیة في  التشریعات البیئیة، المجلد 

 جزائرال
لنظام العمومي لمعالجة نفایات التغلیف نموذج لنشاط تجاري مؤطر قانونا امحمد ، أحمیداتو .03

ومؤسساتیا، مجلة البحوث العلمیة في تشریعات البیئة، جامعة ابن خلدون تیارت، الجزائر، العدد 
 2017،جوان  09

یحظرها القانون الدولي، بشیر جمعة عبد الجبار الكبیسي، الضرر العابر للحدود عن أنشطة لا  .04
 2013،منشورات  الحلبي الحقوقیة، بیروت ،  1ط

بدارنیة رقیة، سلطات الإدارة في مجال التراخیص الإداریة البیئیة، مجلة البحوث العلمیة في  .05
 2017،جوان  09التشریعات البیئیة، جامعة تیارت، الجزائر، العدد 

، المؤسسة المصریة للطباعة والنشر ، القاهرة " رنة دراسة مقا"فرج الهریش ، جرائم تلویث البیئة ، .06
  1996، سنة 

ملعب مریم، الآلیات الإداریة الوقائیة لحمایة البیئة في التشریع الجزائري، مجلة العلوم  .07
 2017،جوان  24، العدد  2الاجتماعیة، جامعة سطیف 

،مكتبة  1، ط"دراسة مقارنة"حمد محمود الروبي محمد، الضبط الإداري ودوره في حمایة البیئة م .08
  2014،  القانون والاقتصاد، الریاض

09.  
  النصوص القانونیة 

  النفایات  بتسییرالمتعلق  2001دیسمبر  12المؤرخ في  01/19القانون رقم  -
  12المتعلق بالولایة ، جریدة رسمیة ، العدد  07- 12قانون الولایة رقم  -
دیسمبر  104الموافق  1440ربیع الثاني عام  2المؤرخ في  308 – 18المرسوم التنفیذي رقم  -

،المتضمن إعادة تنظیم وحدات الحمایة المدنیة، المنشور في الجریدة الرسمیة  2018سنة 
 2018دیسمبر سنة  12،الصادرة بتاریخ  74للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد 
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المتضمن إنشاء الوكالة و  2002مایو سنة  20 المؤرخ في  175- 02المرسوم التنفیذي رقم  -
 الوطنیة للنفایات وتنظیمها وعملها

سبتمبر سنة  10الموافق  1426شعبان عام  6المؤرخ في  315 – 05المرسوم التنفیذي رقم  -
 62یحدد كیفیات التصریح بالنفایات الخاصة الخطرة ، العدد  2005
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